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يشــكل هــذا القانــون فرصــة ســانحة مــن أجــل إرســاء وتطبيــق مبــادئ جديــدة في مجــال الحكامــة، وذلــك مــن 
ــاد، وكــذا تعزيــز مبــادئ الشــفافية وربــط المســؤولية بالمحُاســبة  ــوازن لخيــرات الب خــلال توزيــع منصــف ومت

ومبــادئ التنميــة المســتدامة انســجاما مــع الدســتور الجديــد، مــع هيكلــة ومَهْننََــة القطــاع.
غيــر أنّــه إذا كانــت كل المقتضيــات ومختلــف المرََاحــل المتعلقــة بتدبيــر المقالــع محــدّدة في مشــروع القانــون، فــإنّ 

ــل للأحــكام الــواردة فيــه قــد مكّــنَ مــن الوقــوف عنــد أهــمّ أوْجــه القصــور التاليــة: العــرض المفصَّ
í ــى نصــوص ــة عل ــة بالإحال ــذ المتصل ــات التنفي ــات بخصــوص شــروط وكيفي ــى مســتوى المعلوم نقــص عل

ــرة؛ ــر متوف ــة الغي تطبيقيّ
í منــح الإدارة الوصيــة الــدور الأساســي في القطــاع، مــع عــدم وضــوح أحيانــاً فيطــرق التفاعــل مــع الإدارات

المعنيــة الأخــرى، وذلــك بحكــم تنــوع طبيعــة المقالــع والمعاييــر والأنظمــة التــي ينبغــي احترامهــا؛
í وجــود مجموعــة مــن الالتزامــات، ذات الطبيعــة المهُيكِْلــة بــكلّ تأكيــد، غيــر أنهــا في بعــض الأحيــان لا

تتناســب مــع حجــم الاســتغلالات، وتتطلــب آليــات للمواكبــة.

بنــاء عليــه، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بإضافــة ديباجــة إلــى نــصّ القانــون بهــدف توضيــح 
الجوانــب المتعلقــة بالســياق والأهــداف التــي يــروم مشــروع القانــون تحقيقهــا، كمــا يوصــي بتوفيــر مختلــف مشــاريع 
النصــوص التنظيميــة التــي يحيــل عليهــا نــصّ القانــون، وكــذا تحديــد أجََــل لصدورهــا الفعلــيّ، إضافــة إلــى عــدد 

مــن التوصيــات التــي تســتجيب للرهانــات الأخلاقيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيّــة.
ــع، ينبغــي أن  ــة لتدبيــر المقال ــى وجــه الخصــوص، بتســريع وتيــرة وضــع الخطاطــات الجهوي ويوصــي المجلــس، عل
ينــصّ مشــروع القانــون علــى أجََــل محــدد لإصدارهــا، وذلــك بهــدف الوصــول إلــى تحقيــق وضــوح في الرؤيــة فيمــا 
يتعلــق بالمــوارد المتاحــة، وبالتالــي الوصــول إلــى تنظيــم العــرْض والطلــب في ســوق المــواد المســتخرجة، مــن جهــة، ومن 
جهــة أجــرى ضمــان إمــدادات مســتدامَة للوحــدات الصناعيــة المعنيّــة، فضْــا عــن وضْــع حــدّ لعمليــات الاســتغلال 
غيــر العقلانيّــة والفوضويــة. وحفاظــا علــى المصالــح الوطنيّــة بــدون دفــع الفاعلــين في اتجّــاه القطــاع غيــر المهيــكَل، 

ينبغــي توضيــح دفاتــر التحمــلات الخــاص بالفاعلــين.
كمــا يدعــو المجلــس إلــى تعديــل بعــض التدابيــر والالتزامــات المفروضــة علــى مســتغليّّ المقالــع، بحســب حجــم 

ومســتوى الاســتثمار في الموقــع، وحجــم الإنتــاج أو الحساســية البيئيــة.
وفي الأخيــر، يدعــو المجلــس إلــى مراعــاة الرّهانــات البيئيــة ومســتقبل المواقــع، عبْــر ضمــان الانســجام مــع مبــادئ 

الميثــاق الوطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة، ومشــروع قانــون حــول حمايــة الســاحل.
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